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تصحبح خطأ 


ورد في قرار الاستملاك الصادر عن مجلس الوزراء في جاسته المنعقدة بتاربخ ١989/٠١/9‏ والنشور برقم (5) 
على الصفحة ( ١68:‏ ) من علد الجريدة الرسمية ( 18" ) تاريخ 1441/1١/16‏ - أن اعلان الاستملاك الموصرفة 
فبه الأراضي المستملكة منشور في عددي جريدة الرأي ( 7ؤلا4 ) وصرت الشعب (158) تاريخ 07/75/ 8م14 
خطاً. ١‏ 

والصواب هو : أن تاريخ العددين من جريدئي الرأي وصوت الشعب المشار اليهها 

ف ل 


ا ا ا 7301٠شتك‏ 0 00000 








عمان : الخميس 59 جماد 'ول سنة ١1.١6‏ ه. الموافق ١‏ آذار سئنة 1986 م. العسدد 















الفسرسن 


نظام رقم ( ١5‏ ) اسئة 2021984 نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية 


نظام رقم ( ١9/‏ ) لسنة 20219,.4 نظام شركات التأمين 
نظام رقم ( 18 ) لسئة 21924 نظام اللوازم لسلطة الياه 
نظام رقم ( ١4‏ ) لسنة 201444 نظام الاشغال لسلطة المياه 
اثفاقية يسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 









مب ةلطاع لكر 
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كن الحس بن طمرل ثاب برد الاك المظم . 


بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1484/9/١‏ 
تأمر بوضع النظام الآني :- 
نظام رقم( "1 ) لمئة ١986‏ 
نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية 


صادر بمقتضى المادة ( 8" ) من قانون الآثار رقم ( ١١‏ ) لسنه 1905 





اللادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسئة 14/4 ) ويعمل به من تار 
نشره في الخريدة الرسمية . 

المادة ؟ - يكون للكلمات التالبة حيثما وردت في هذا النظام المعاني الغخصصة لما ادناهالا اذا دلت 
القريئة علىغير ذلك :- 
الوزير : وزير الثقافة والشباب والآثار 
الدائرة : دائرة الآثار العامة 
المديسر ٠‏ مدير عام الدائسرة 
الزائر : اي شخص اردثي او اجني 

المادة لآ س مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر جاوز الثائية عشرة 

سنة من شمره عند زيارئة لاي متحف او موقع اثري وفقا لما هو مبين ادناه رسم دخول على 





النحو الثالي :- 
الزائر الاردني الزائسر الاجنبي 
فلس ديثار فلس ديثار 
١‏ - موقع آثار جرش 5 ده اسم 
؟ - موقع آثار البتراء 7 52 5 ١‏ 
م الصوت والفق 0 0 ١‏ 
4 - المتحف الاردني 1 5 0 5 
6 متحن الحياه الشعبية . و1 َّ نا العم 
٠: 0‏ نس متحشة ماديا الشعبي ْ عت وواتر عت 


ْ 1 اناا 8 ف الكرك الاي 





ا 
ا 
أ 
1 
ا 
ا 
١‏ 
1 
ا 








وخرسن 








ب لجلس الوزراء بئاء على تنسيب الوزير ان يقرر اضافه أي موقع اثري او متدف غير ماهو مل كور 
في الفقرة (أ) من هله المادة على ان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها عله وان 
ينشر القرار في الريدة الرميه . ش 


ج ‏ يكون رسم الدخول الى اي من المتاحف او المواقع الاثرية مائة فلس للزائر الذهي لم يتعجاوز الثانية 
عشرة سئة من عمره . 


اللادة ؛ عق ى من رسوم الدخحول الواردة في المادة ( ٠"‏ ) من هذا النظام : -5 


أ الزائر المموق . 
بم الرحلات اللجماعية الي يقوم بها طلاب المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة . 


المادن ه سا يتم تايل الرسوم المكورة قي هلا النظام من قبل الدائرة كد جب أيصالات ر بيه وتعتير هذه الرسوم 


ايرادا للعذرينة 


المادة 5 - لاو ير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النفظام بما في ذلك كيفية محصيل 
الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفون بتحصيلها . 


١/١‏ ا/غئدةا 


امسن سن طلال 


ائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الداع 
ووزير الداخلية 


ان عفرالر 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
ووزير العدل 


أحكسد 0 الكريم الطراونه احيد عبيدات 


وزير النقل وزير التربية والتعليم: وزير التموين وزير الواصلات وزير الخارجية 

طاهر ا ا 1 لساكت ابراهيم أيوب دء محمد مضوب الزبن طاهر نشات المصري 

وزير الشؤون البلدية وزير المالية وزير الصئاعة والتجارة والسياحة 
و القروية يةو البيثة 


وزيرة الاملام 


دء حأ عوده دء جطود العتساني 


ل 1 العمل وزير الزراعة وزير الاوقاف والشمؤون 
اس ١‏ عدا ا ضيه 
5 دء تيسير عبد الجابر محمد شي عبد خلف دأودد 

وزير الثقافة .. 1 وزيبر 4 وزير الصحة 
التنمية !1 ال 22000 والشباب والآثار ١‏ + ':' الاشغال العاية لعجاو 
.عبد السلام كنعان دم عبد آلله. عويدات 1 2 المهندس رائف نجم ليك كامل 1١‏ جلوني 
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تق وش لسلا مالل لابه 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1484/1/١١‏ . 
تأمر يوضع النظام الآ ني تت 





نظام رقم (/19) أسنة 185 


صادر بالاستناد للمادة ( 11 ) ءن قانون عراقبة اعمال التأمين رقم ١/(‏ ) لسئة 19/4 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام شر كات التأمين لسئة 1484 ) ويعمل به ءن تاريخ نشره في الخريدة الرسمية . 
المادة ٠‏ - يكون للكلمات التالية حيثماوردت فيهذا النظام المعاني المخصعمة لها ادناه عالم تدل الفرينة على غيرذلك:- 
القاثون : قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به . 
الوزير ؛ وزير الصئاعة والنجارة 
المراقب : مراقب التأمين المعين بموجب القانون . 
الشركة : شركة التأمين الاردئية او الاجنبية امجازة بموجب القانون . 


المادة 8 ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل تحاص النماذج التالية :- 
أ -. ثماذج الطلبات التي تتقدم بها الشركة للحصول على اجازة التأمين , 
ب - ثماذج الطلبات الخاصة بترخيص وكلاء ووسطاء وخبراء ( مسوى اللسائر ) ومني التأمين . 
ش ج - موذج شهادة إبجازة التأمين للشركة » ونموذج تجديد هذه الاجازة : 
د - اع مضا أقمل كد وراد وات وطتي المي ولاقع #ذياعت الرنخص 
ه ب بماذج السجلات التالية ؛ ‏ 
:. - السجل العام لشر كات التأمين 
0 
.ب _السجلات الامةإوكلاة وسطاء وني المي“ 
السجلات لني يقرر الوزير تنظيمها . : 


و و النموذج الموح لميزائية شركات التأمين وتماذج حساباتها ١اللنقامية‏ بما في ذلك حسبابات الايرادات 
والمصروفات لكل وع من :الو ا الأمين وحطانبة الانباخ واللتسائر العام للش ركلا م'” 








مم 








الادة 4 - مع مراعاة احكام المادة ( ه ) من هذا النظام تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم التالية  :‏ 
أ - ( 4000 ) ستة الآ دينار عن اجازة الشركة لموارسة اعمال التأمين على الحياه . 
ب ( 4٠٠٠١‏ ) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لمارسة اعمال التأمين عن اخطار الثقل . 
ج ‏ ( 400٠0‏ ) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الهوادث . 
د :٠(‏ هس ) ثلاثة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحريق , 
ه ‏ ( "#٠00‏ ) ثلاثة الاقف دينار عن اجازة للشركة لممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الاموال , 
و - ( 5٠6١‏ ) الفا ديئار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال كل نوع 
ز  ٠٠١(‏ ) ماثة دينارعن تجديد اجازةممارسة لكل نوعمن انواع التأمين المنصوص عليها فيهذهالمادة 
اح ( 7٠٠٠١‏ ) ماثنا دينار عنثررخيص وسيط التأمين وخمسة وعشر ون دينارا عن تجديد هذا الأترخيص. 


من انواع التأمين الأخرى , 


ط ٠ (١‏ ) تعمسو 3ديناراعن ترخيص تير التأمين وحمسة وعشرون ديئارا عن تجديد هلاالترخيص . 

ى ‏ ( ٠ه‏ )خمسون دينارا عن ترخيص تمن التأمين وخمسة وعشروثديئارا عن تجديد هذا الترخيصة 

ك ‏ ( ٠٠١‏ ) ماثة ديئار عن فتح أي فرع او وكالة لاشركة داخل المملكة , 

ل(ره١‏ ) خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار او بيان بقضي القانون او الانظمة الصادرة عورجبه 
ايداعه لدى المراقبة من قبل الشركة : 

م - ( ٠١‏ ) عشرة دثانير عن اعطاء اي شهادة او تصديق اية وثيقة تتضمن معلومات عن الشركة . 

ا ا ا ا ا 


ا اعت ع الاو 0 
الادة ٠‏ يلغى ( نظام شركات التأمين ) رقم ( 75 ) لسنه 1456 والتعديلات التي ادخلت عايه . 


امس سطلال 


رئيس الوزراء ووزير الدفاع 


211111 


وزير دولة لشمؤون رئاسة الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزيرالعدل 


ابد عبد الكريم الطراونه . سليمان مرار 


وزيسسر النكل وزير التربية والتعلهيم ورير التموين. وزير الواصلات وزير الخارجية 
طاهسر حكمت حكبت متت 3 لسكت أبراهيم آيوب د.ء محمد عضوب الزبن طاهر نشات المصري 


احمسد عبيدات 


ال الشوون البلدية ١‏ وزيرة الاعلام وزير المالية وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
و ية والبيئة 
أهندس حمدالله النابلسي ليلى شرف دءحنافوده دء جواد العنائي 
وزير شؤ الميل 0 ال اعة. وزير الاوثاف والشؤون 
الأرض الحتلة 0 00 والمقدسات الاسلامية 
شوكت معيود دء تيسير عبد الجابر محمد بشي عبد خلف داودية 
وزيسر ولك وزير وزير الصحة 
الثثبية الا الثقافة والشباب والآثا الاشغال العابة : 
و يكاتيا و 2 0 . ل كامل 3 
عبد السلام كنمان دء عبدائته عويدات المهندس رائف نجم مل العجلوني 






































54٠ 


غن وري سردلل باك 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1984/17/١‏ 


تأمر بوضع النظام الآتي :- 





نظام رقم )١/(‏ لسئة 4م94١‏ 


ادر بمقتضى المادة ( ؟") من قانون سلطة المياه رقم ( 4" ) لسنة “19/17 


انمتا عدم سن 


المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لسطة المياه لسنة ١94/86‏ ) ويعمل به من تاريخ نثمره في الريدةالرسمية . 


المادة ا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثها وردت في هذا النظام المعاني الخصحية لا ادزاه ما لم تدل القرينة 
على غير ذلك : س 
السلطة سلطة المييساه 
الرئيسن 2 ؛ رئيس السلطة 
الامين العام : امينعام السلطة 


لمادة ٠‏ . باستثناء ما نص عليه في هذا النظام: تطبق على السلطة احكسام نظام اللوازم رفم ( /ا8 ) لسنة 190/6 
والتعديلاث الطازله عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقا هله الغاية بمارس (رئيس السلطة)صلاحيات 
( الوزير ) كا يمارس.( الأمين العام ).ملاحيات ( المدير ) المنصوص عليها في ذلك النظام , + . 


للادة4 أ - تشكل بن العلاءات المركر ية في الملطة على النحو اللي :- 


ا رئيسا 
.. ؟ - بير الداثرة المالية في السلطة 


ش ِ 04 
العظاءانتا في إلسلطة ار 


3 

















"4١ 





ب- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها ضور جميع اعضاءها وتتخل:قراراتها بالاجماع او بالاكارية . 


11 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
ووزيرا ل 
ادحمد عبد الكريم الطراونه 


وزير التربية والتعليم 


وزير النقل ووزير 
الخارجية بالوكالة 


طامر نشات الخصر ي حكبت الساكت 
وزير الشؤون البلدية وزيرة الاعلام 
والقروية والبيئة ثيكى لرف 
المهندس حمد الله الذابلسي 
وزير شؤون وزيسر العمل 
الارض المحتلة ا 
شوكت مكمود دء تيسير عبد الجابر 
وزير وزير الثقافة 
التنمية الاجتياعية والشسباب والآثار 
عبد السلام كنعان دء عبد الله عويدات 


نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية 
سلييسان عسرار 


ا فسيى بن طدزل 


رئيس الوزراء ووزير الدفاع 


احمسد عبيسدات 


وزير التموين وزير المواصلات 


ابراهيم أيوب ده محمد عضوب الزين 


وزير المالية وزير الصناعة والتجارة والسياحة 


دء حنا عوده د. جطواد العتمباني 


وزير الاوقاف والكيؤون 
والمقدسات الاسلامية 


وزير الزراعة 


محمد بشي عبد خلف داودية 
وزير وزير الصحة 

الاشغال العامة : 
المهندس رائف نجم دء كامل العجلوني 



























0 م 





8# .8 ل ور وو داوم مَِ. 
عقتضى المادة ( 8" ) من الدستور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتارحخ 1484/1/16 
تأمر يوضع النظسام الآلي : 
نظام رقم (18) لسئة 15/46 
نظام الاشغال لسلطة المياه 
صادر بمقتضى امادة ( 8 ) من قانون سلطة المياه رقم ( 4" ) لسئة 1941 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال لسلطة المياه لسئة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريسدة 
الرسمية . 


الادة ؟ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثها وردت في هذا النظام المعاني الم تخصصة ها ادناه مالم تدل القريئةعى 


غير ذلك :- 
السلطلة : سلطةالمياه 
الرئيس 0 رئيس السلطلة 


الامين العام : امينعام السلطة 


الادة م« لآ باستثناء مانص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكوميه رقم (94) 
لسنة 1441 والتعديلات الطارئه عليه والتعلييات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لحذه الغاية يمار س(رئيس 
السلطة ) صلاحيات ( وزير الاشغال العامة ) كنا يمارس ( الامين العام ) صلاحيات ( المدير) 
المنصوص عليها في ذلك النظام . 





ب نحل عبارتا ( دائرة العطاءات في السلطة ) و ( الاشفال واللخدمات الفئية للسلطة ) ممل عبارني 
( دائرة العطاءات الدكومية ) و ( الاشغال والخدمات الفنية الحكوميه ) على التوالي الواردئين في 
نظام الاشغال الحكومية رقم ( 14 ) لسنة 1941 , 


المادة 4 - تشكل لحان عطاءات السلطة على النحو التالي :- 
أ لجنة العطاءات المركزية وتتألف هن 4 


١‏ الامننين اعم سام 
؟ س مدير دارة العطاءات في السلطة. 








١ 
ظ‎ 
ؤ‎ 
ٍ 
ؤ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
1 
ا‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
| 


- ل ئف ا ئفاف مويسم 


* ل همندوب عن وزارة الاشغال العامة 


يعيله وزير الاشغال العامة . 
- مدير الدائسرة المالية في السلطة 


ه ‏ ملذير دائرة تمق نغيذك المشاريع يي السلطصة 








ويكون النصاب القانوني لاجتماع لجنة العطاءات المركزية بحضور اربعة من اعضائها على الاق على 
ان يكون رئيسها واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكترية اصوات الحاضرين : 


ب للدنة عطاءات السلطه في المحافظة ولجنة العطاءات المحلية ونتألف كل منبيا بقرار من رئيس الساطة 
على ان محدد اختصاصاتتبها وان تصدق القرارات الصادرة عنهما منه » والى حين تشكيل هذه 
اللجان تمارس لحنة العطاءات المركزية جميع السلاحرات الممنوحه لهذه اللجان في النظام رقم (9) 


لسلة 8م9ة١ا.‏ 


ةا 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء نائب رئيس الوزراء 


ا كسس نطلل 


رئيس الوزراء ووزير الدفاع 


ووزير العهدل ووزير الداخلية 
أحيد عبد الكريم الطراونه سليمان عرار احيد عبيسدات 
وزير النقل ووزير وزبر التربية والتعليم وزير التموين وزير المواصلات 
الخارجية بالوكالة 
طاهصر حكمت حكيمت الساكت أبراهيم أيوب دء محمد عضوب الزبن 
وزير الشؤون البلدية وزيرة الاعلام 2 وزير المالية وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
والقروية والبيئة ا ٍ 
المهندس حمد الله الذاباسي كيئى شرف - دءحنفاعوده ‏ دء جود العناني 
وزير شؤون زير العيل وزير الزراعة وزير الاوقاف والشؤون 
الارض المحتلة د والمقدسات الاسلامية 
أسوكت محمود دء تيسير عبد الجابر محمد بشير عبد خلف داودية 
وزير وزير الثقافة وزير وزير الصحة 
التنمية الاجتماعية والكسباب والآثار الاشغال العامة ا : 
عبد السلام كنعان المهندس رائف نجم دء كامل العجلوني 


دء عدد ألله عويدات 











ا 










5غ" 





0ك 








صدرت الارادة اللكية الساميةبالموافقة علىقرار مجلس الوزراءرقم ١549‏ تاريخ 1981/8/٠١‏ االمتضمن الموافمة 
على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل ال.جاري بين الدول العربية بشكلها التاليى : 


الفاقيه 


تيسي وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 





ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية انطلاقا من اعانها القومي بوحدة الامة العربية . 
وادراكا منها سخيوية التكامل الاقتسادي العرلي كخطوة هر الوحدة الاقتصادية العربيةو كوسيلة اساسية لتعزيز 
التنمية العربية الثاهاة في اطار اقتصاد عرلي متحرر متطور وهر ابط متوازن . 


وتعقيمًا لما نحست عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من و جورب قيام تعاون وثيق د دول الجامعة 
في الشؤون الاقتعبادية والمالية ما ك3 ذلك تسهيل وترسيع نطاقالتبادل التجارني في مجالات الزراعةوالمبناعة والخدمات 
المتعلقة .با . 


وتنفيذا ا ورد 9 احادتين السابعة والثاءنة من معاهادة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العرزية 5 


واستنادا ألى قرار املس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 7١7‏ بتاريخ ؟١؟‏ نبراير (شباط) 1910/4 م بو ضع 
اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجارتي بين دول الجامعة تساير الارضاخ الاقتتصادية المنطورة في الوطن العربي , 
اتفقت فيما بينها على يل : 


فصل تمهيدني 





تعاريف 





المادة الاولى : 





يقصد ١‏ لاغراض هذه الاتفاقرة ؛ بالكلمات والعارات الواردة ادناه المعاني المبيئة ازاءها » الا اذا دل سياق 
النص على غير ذلك : : 1 


١ل‏ الاتفاقية: 





<< اتفاقية تيسير وتنمية التباذل التجاري بون الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية . 


9 الدولة العربية 





الدولة العضر مجامعة الدول العربية , . 


امم الدولة الطرف : 1 


اسمن سمسبسسسس سو 1 


الدرلة العربية الي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها . 

















ظ 0 
| 4 اماس : 
الس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع الشترك واتعاون الاقتسادي بين دول اللجامعة 
العربية الموافق عديها من مجلس الجامعة في 1960/4/1 م واي تعديل يقع عليها . 
5 الرسموم الجم ركية والقسرائب ذات الاثر المماثئل دم 
5 الرسوم التي تفرضضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمر كية على السام المستوردة . وكذلك الرسوم والضرائب 
00٠ |‏ الانخرى التي تفرضها على الساع المستوردة ولا تمخضع لا منتجات الدولة الطرف نفسها ء ايا كان اسم هساءه 
الرسوم والفسرائب , 
ظ ولا يدخحل 5 هذا التعر يف الرسوم التى نجى مقابل خدمة غددة شل رسورم الارضية او التخزين او التقفل 
ْ او الشحن او التفريغ . 
|| 5 القيرد غير الجمركية : 
| التدابير والاججراءات التي قد تتعخذها الدولة الطرفلاتحكم في الوارداتلغير الاغراض التنظيمية او الاحصائية . 
ظ وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكية والنتقديةوالادارية 3 التي تغرض عل الاستيراد : 
ا - الدول الاقل نموا : 


الدول الاطراف التي يقرر انجلس اعتبارها كذلك . 


الفصل الاول 
في الاحكام العامة 








المادة الثانية : 





نستهدف هله الاتفاقية ما يلي : 
١‏ - محرير التبادل التتجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود اختلفة الني تفرض عليها وفقا للاسس الآنية : 
| - محرير كامل لبعض السلع والمنتتجات العربية المتبادلة بين الدول الاعضاء من الرسوم والقيود المتنرعة 
المفزوضة على المنتجات غير القطرية . 
2 - التخفيض التدريبي للرسوع والقيود اغختلفة المفروضةعلى بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلةالاخرى . 
ج - توفير حماية متدرجة للسلع والمنتعجات العربيه لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيله او البديلة . 


0ه ب محدديل السلع . والمنتجات المشار اليها بالفقرات ‏ ( أب يج ) » في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في 
لمادة الرابعة او تلك التي يقررها مجلس . كر 0 































سس تيان ديم تعد بعد من بج شجعوم سد 


. أبة معايير أخرى يفرها الحلس‎ - ٠١ 


الس الاقتصادي ولاسباب قوهية عليا:, 
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؟ - الربط المنسق بين انتاج السلع العربية وتبادلهاء وذلك بمختلف السبل» وعلى الاخص تقد التسهيلات التموباية 
اللازمة لانتاجها . 

تيسير ُدويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التيادل . 

منح تيسيرات خاصة الدخدءات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الاطراف . 

ه ‏ الاخذ بمباءأ التنادل المباشر في التجارة بين الدول الاطراف . 

- مراعاة الظروف الاثمائية لكل دولة من الدول الاطراف ف الانفاقية وعلى الاخص اوضاع الدولالاقلنموا منبا. 

ا التوزيع العادل للمنافع والاعباء المترئبة على تطبيق الاثفاقية . 


المادة الثالنة : 


تعتبر المبادى المتفق عادبا في الاثفاقية حدا ادنى للتعاون التجاري بين الدول الاطراف . ولكل دولة طرف حق 
مح ديزات وافضليات ام لايد دولة أو دول عرنية أخرى وذلاكءن خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية 


او متعددة الاشراف . 


المادة الرابعة : 


م الاسترشاد ني انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار البها في الفقرتين (*)و(ه) من المادة السادسة وني المادة 
السابعة بواحد او اكثر من المابير الآنية : 
١‏ - ان تشغل الساعة مكانا استراتيجياني نمط الاستبلاك المشبع لحاجات السكان . 
؟ - أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر : 
 *‏ أن نمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هاءة ني النائج الاجمالي لاحدى الدول الاطراف . 
 :‏ ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الانتاجي لاحدى الدول الاطراف . 
ه ‏ أن يؤدي تمو التبادل في السلعة الى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمةو تطويرها . 
< - ان تمثل السلعة اهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لاحدى الدول الاطراف . 
ان تكون السلعة :هامةلتئمية احدى الدول الاطرافوتواجهاجراءات تمبيزية| وتقييديةشديدة في الاسوا ق الاجنبية. 
ب أن يؤدي مر التبادل في السلعة الى تدعب التكامل الإقتصادي العربي . 
4 - ان يؤدي تمو التبادل في ااسلعة الى نحفيق الامن القومي بصفة عامه والامن العسكري بصفة خاسة . 


1 


المادة اللاي أ 3 4 2 ا ا 5 





لاتخوز اللجوة للعقؤبات الاقتعنادية بين الدول الاطراق: في الحا النجازي الديئ''تنظمة الانفافية» الابقرار من 
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الفصل الثاني 
في الاحكام الو 5 
الادة السادسة : 
فى السلع العربية التالية هن الرسوم اللجمركية والفمرائب ذات الاثرالممائل ومن القيود غير الجمركيةالمفروضة 
على الاستيراد : 
١‏ - السلع الزراعية واحيوانية سواء ني شكلها الاوني او بعد احداثتغييرات عليها لجعلها صاحة للاستبلاك . 
؟ - المواد اللخام المعدئية وغير المعدنية سواء في شكلها الاولي او ني الشكلالمناسب لها في عملية التصنيع . 
* - السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم الي يعتمدها املس اذا كانت تدخل في انتاج سلع صناعية . 





؛ - السلع التي تنتجها المثمر وعات العربية المشتركة المنشأة في اطار جاءعة الدول العربية او المنظمات العربية العاملة 
في نطاقها . 


6 - السلع المصئعة اللي يتفق علدا وفقا للقوائم المعتمدة من الخلس : 
المادة السابعة: 


ديم التفاوض بين الاطراف امعنية بشأن التخفيف التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر الممائل 
المفروضه على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والاساليب ووفق القوائم الثي يوافق علبها انخاس 





١‏ - يكون التخفيض النسي متدرجاء ولمدة زءنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركيةوالضرائب ذا تالاثر 
المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الاطراف . 

لال مع عدم المساس 1 نعمت عليه الفقرتان ١و؟‏ من هذه المادة تمنح منتجات الدول الاطراف التي يقر المحلس 
انها اقل نموا معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدؤد التي يقررها . : 

4 - لاية دولة طرف اللق في مح آية ميزات اضافيه لدولة او دول عربية اخرئ بموجب اتفاقات ثنائيةاو 
متعددة الاطراف سواء كانت طرفا او غير طرف في هذه الاتفاقية . 

6 لاجوز ان تمنح دولة طرف اية ميز ة تفضياية لدولة غيرعربية تفوق تلك الممنوحة للدول الاطراف . 


المادة اللأمنة ٠‏ 

فار د 1 كة والضراء 

! + يم التفاوض بين الاطراف المعئية لغرض فرض حد ادنى موحد ومئاسب من الرسوم لجمركية والضرائب 

والقيزد ذات الاثر الممائل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة او بديلة للسلع العرييسة 
ويصدر بذلك قرار من امحلس » كما يتولى لحاس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول الملكورة 





؟ ع تقر النأوال الاطر آلف 'ميزة نسبية للسلع العزية قي::مؤاجهة السلغ غير العربية المنافسة او البديلة وتكون الاواوبة 

























م" 








ويحدد الجلس اوضاع تقرير الميزة النسبية وفقاً لظروف كل دولة او مجموعة من الدول الاطراف مراعياً فيذلك 
على الاخخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالامن الغذائي او الامن القومي بصفة عامة . 


* -- وللميجلس أن شرر ابة اجراءات أخرق يما يتجاوز الحدود المشار الما قي هذه المادة وذلك لمواجهة حالات 
الاغراق وسياسات التمييز الي قد تتخذها الدول غير العربية 4 


4 - اذا كانت منتجات الدول الاطراف لاتغطي احتياجات السوق اللحلية للدول الاطراف المستوردة » فللاخيرة 
الحق في استيراد يات عن المنتجات المواثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقاً لاحكام هذه المادة . 


المادة التاسعة: 

١‏ - يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغرافسهذه الاتفاقية ان تتوفر فيها قواعد المنشاً التي يقررها النجلس والانقل القيمة 
المضافة الناشئة عن انتاجها في الدول الطرف عن ٠‏ ؛ في المائة من القيمة النبائية للسلعة عند اتمامانتاجها. و نخفض 
هذه النسبة الى ٠١‏ في المائة كحد ادلى بالتسبة لصناعات التجميع العربية . ويقوم النجلس بوضع جدول زمني 
لزيادة هاتين النسبتين تدرجباً 

١‏ - يجوز لاية دولة طرف ان تطلب الى الجلس خفض النسبة المشار اليا في الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة » اذا 
كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية ٠‏ أو ذات اهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج . وتكون موافقة 


الس محددة بفترة زمنية . 


المادة العاشرة : 





١‏ - قشجع الدول الاطراف من خلال سياستها التقديسة والمصرفيسة التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل 
اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة 7 


؟ - يضع صندوق النقد العرني وفقاً لاتفاقية انشائه النظام المناسب لتيسير تسرية المدفوعات الناجمة عن التبادل 
التعجار كي بين الدول الاطراف "كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه 
الى البنوك المركزية ومؤسسات التقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس . 


م تحث المؤسسات ألالية الرية امش ركسة وفق نظها افاصسة عل تشتجيع عمليات البادل التجاري بين الدول 
الاطراف وتيسير وتقدم التمويل اللازم ها وتوبيع,قاعدترا طبقا لوط تفغميلية ميسرة ١‏ 


0 2-6 لوسسة العربية لضران الإستثار .والمؤسسات العربية الختصة على. «توفير الضمان 0 .إلتبادل التجاري بين 


الدول الأطراف وفق شروط تفغيلية وحمب نظمها ااصة . 0 
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الفصل الثالث 
في الاشر اف على تنفيل الاتفاقية 
امادة الحادية عشرة : 
١ ١‏ - يول امجاس الاشر اف على تنفيذ الانفاقية ٠‏ وله على الاخص : - 
أ وضع واصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود ابجمركية. 
ب - وضع واصدار القواتم الجماعيسة للسلع التي تتمتع بتخفيض في الرسوم والفرائب ذات الار الممائل 
والقيود الجمركية . 
ج - وضع واصدار قوائم للسلع غير العربية المنافسة او البديلة لاسلع العربية . 
د - محديد القواعاد والاوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والغبرائب ذات الاثر المماثئل 
والقيود الجمركية . 
ه ‏ محديد الدول الاطراف الاقل نموا لاغراض هذه الاتفاقية . 
و - دراسة شكاوى الدول الاطراف الحاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز ني معاملاتها التجارية مع الدول 
الاخرى . 
؟ - يصدر المجلس قراراته فيما يتعاق باحكام هذه الاتفاقية بموافقة اغلبية ثلثي الدول الاعضاء . 
* - للمجلس ان يشكل انا يفوفسها بعض اختصاصاته المشار اليها في هذه الاتفاقية . 
اماد الثانية عشرة : 
07 تتول الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لامعة الدول العربية اعداد تقرير سنوي يعرض على 
انفلس عن سير التجارة بين الدول الاطراف في الاتفاقية والمساعب التي تواجه التطبيق وسبل معالحتها والاقتراحات 
اللازمة لمواجهة ذلك . 


في تسوية المنازعات 
ع سس ا 1 
اللادة الثالثة عشرة : 
0 تعرض الثازه م 0 ن مخيلها الى لخئة او لان فرعية 
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على الجلس للفصل فيها وله ان يحيلها الى و لجان فرعية 
يغرضها بعض اختصاصاته . كا له ان يطبق بشأنها احكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية 
اموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد ا مجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع . 


الفصل الخامس , 
احكام ختامية 





0 تصدير دع وللعبات لني م يجري تبا تبادها 2 هذه الاتفاقية بس عق غير طرف الا 


1 بمرافقة بلد المنشأ:, - 























م 








المادة الخامسة عشرة : 








يجوز لاية دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الاثر المهائل او القيود الكمبة والادارية 
او الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصسفة مؤقنة لضمان تم انتاج حلي معبن على ان يقر املس ذلك وللمدة التي يحددها . 


المادة السادسة عشرة : 








نتولى اجهزة الامانة العامة لجامعة ال دول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف عسلى مسار التبادل 
التجاري بين الدول الاطراف وبيئما وبين الدول الاخرى . 
وتلتزم الدول الاطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الامانة العامة ضمرورية الحسن تطبيق الاتفاقية . 


المادة السابعة عشرة : 





يتم تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل «ياشر . وبدون وساطة طرف غير عرلي . 


المادة الثامنة عشرة : 








تتعاون الدول الاطراف لتيسير التقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على اسس تفضيلية وكذلك فيما 
يتعلق بتسهيل تمارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الاطراف . 


المادة التاسعة عشرة : 





تتعاون الدول الاطراف فيما بينبا لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى او ممع 
المنظات والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقايمية بشكل ثنائي او «شترك » وتعمل على اتخاذ مواقن موحدة في 
المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بتفق مع مصالحها ا مش ركة ْ 


المسادة العشرون : 





تراعى »6 في تطبيق هسلذه الاتفاقية . احكام ومبادىء المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشائها مسن مختلف 
الجهات الختصة . ش 
المادة الحادية والعشرون : 
لا يتجوز 'لاية دولة طرف ان تصدز تشر عا او قرارا يخالف احكام هذه الاتفاقية او يعطل تنفيذها . 
المادة الثائية والعشرون : ش لالد ْ 
١‏ - تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول لعربيةالتوقيع عليها . 
؟ ‏ تعتبر الاتفاقية نافلة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الاقل . 
٠"‏ س نتلقى الامافة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وثتفل الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعدامرور شهر 
٠‏ عن تاريخ ايالعوثائق تصديها .... 220 ,ل ل الى ا و 0ه 
4 س ثتولى الاماثة العامة للجامعة ابلاؤالدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق لدديها . 1 


"ه١‎ 





000000000000000 ةك 


المادة الثالثة والعشرون : 





لا يجحوزلاية دولةطرف انتئنسحبمن الاتفاقيةالا بعد مرو ر ثلا سنوات على نفاذهابالئسبة اليها. ويكو نالانسحاب 
باشعار كتاني يوحجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية .ولا يصيح ساريا الا بعد سينة من تاريخ تبليغهبب لا الاشعار 5 
المادة الرابعة والعشرون : 


يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الاطراف ويصبح التعديل ذافذا في حق الدول المصدقة بعد مرور 
شهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الاطراف او خمس دول على الاقل . 
المادة الحامسة والعشرون: 
١‏ يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حالما يتم انضهام ثلي الدول الاعضاء للاتفاقية وني 
هذه الحالة لا يكون للدول غير الاطراف حق المشاركة في التصويت . 
؟- ولحين حقق ما ورد في الفقرة السابقة يجتمع ممثلو الدول الاطراف الاعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى ( هيئة 
التجارة العربية ) تتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليبا في هذه الاتفاقية . 
- تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة جامعة الدول العربية بمهام الامانة الفنية للهيئة طبقا لنظام 
داخلي تصدره اطيئة يتضمر تنظم الشؤون الادارية إلهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها ٠‏ 
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدرنة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين ٠نشهر‏ ربيع الثاني عام ١4١١‏ 
هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط ( فبراير ) عام 1441 هيلادية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة 
لجابعة الدول العربية وتسم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها . 
عن المملكة الاردنية المائمية 
عن دولة الامارات العربية المتحدة 
عن دولة البحرين 
عن الجمهو رية التو نسية 
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
عن جمهورية جيب وني 
عن المملكة العربية السعودية 
عن جمهورية السودان الديمقراطية 
عن الجمهررية العربية السورية 
عن جمهورية الصومال الديمقراطية 
عن الجمهورية العراقية 
عن سلطنة عمان 








عن الجمهورية اللبنانية 

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشعراكية 
عن المملكة المغربية 

عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية 

عن الجمهورية العربية اليمنية 

عن جمهورية اليمن الديمفراطية الشعبية 








